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 الملخص

 الأخرل تسليم المجرمين هو نظام قانوني و تفاقي يتم لين دولتين ام تقوم احداهما بالال  من الدولة ان 
على اقليمها اما لتحاكمع على جريمة ارتكهها   خاضعة لقانون الدولة الاالبة   تسليمها شخصاً موجود 

أو لتنفذ )يع حكماً صادر من محاكمها بحقع   ومن الجدير بالذ ر ان الدولة الدولة التي تال  تسليم هذا 
لبحث تسمى الدولة المالو  منها التسليم   في هذا ا الأخرل الاخل تسمى بالدولة الاالبة والدولة 

تناولنا الااار المترتبة على نظام تسليم المجرمين   ومن الملاحظ ان خاار تسليم المجرمين تترت  على 
كل من الدولة الاالبة والتي تلتزم بعدم معااقبع الاخل الا على الجريمة التي سُلم من اجلها   ذلك 

للدولة المالو  منها التسليم  الدول  اما بالنسبة أراضيالمالو  تسليمهم عهز  الأشخاصتسهيل مرور 
المضهوطة  الأشيا    ذلك تسليم  الأشخاصفالااار القانونية المترتبة عليها تتمثل في تنفيذ عمليع تسليم 

 بحوزتهم. 

Abstract  

Extradition is a legal and consensual system between two states, then one of 

them requests the other state to extradite a person on its territory, either to try 

him for a crime he committed, subject to the law of the requesting state, or to 

implement a judgment issued by its courts against him, and it is worth 

mentioning that the state requesting extradition This person is called the 

requesting state, and the other state is called the state from which extradition is 

requested. In this research, we dealt with the effects of the extradition system. It 

is noted that the effects of extradition result from each of the requesting state, 

which is obligated not to punish the person except for the crime for which he 

was extradited, as well. Facilitating the passage of the persons required to be 

extradited to the territory of the countries. As for the requested country, the 

legal consequences thereof are the implementation of the process of extradition 

of persons, as well as the delivery of items seized from their possession. 
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 المقدمة

ألســـــماوية  الاـــــرالع مصـــــلحة المجتمـــــع الإنســـــاني وأقرتهـــــا جميـــــع أقتضـــــتها إن مكافحـــــة الجريمـــــة ضـــــرورة
المجــرم الِإفــلال مــن العقــا  فــلا يوجــد مــا يمنعــعُ مــن أن يرتكــ   اســتااع مــا فــاذا منهــا الوضــعية وحتــى
رين مــــــن التاــــــريعال لمعالجــــــة تســــــليم واســــــترداد ألفــــــا مــــــن هنــــــا ظهــــــرل الأهميــــــة لوضــــــع خخــــــر. جرمــــــاً 
التــي تعــال  مســقلة  التاــريعال التاــريعي لا يقتصــر فقــط علــى ســن التاــور بالــذ ر إن والجــدير . العقــا 

 و نما يامل أيضاً مسقلة عقد المعاهدال التي تنظم تسليم المجرمين. تسليم المجرمين 

حـــدد قواعـــده بمقتضـــياتها التســـليم وت إلـــى إصـــدار قـــوانين داخليـــة تـــنظم الـــدول للتاـــريعال عمـــدل )بالنســـبة
   وشروطع و جرا اتع وخااره

التاــريعال التــي عالجــت نظــام تســليم المجــرمين. وبعــده  أول 1837لصــادر فــي  لقــانون الهلجيكــي للتســليم
م  وقـــــانون جمهوريـــــة 1892 م  والسويســـــر، 1875م  والهولنـــــد، عـــــام 1871صـــــدر القـــــانون الانكليـــــز، 

ــــــانو 1911م  والهرازيــــــل 1916ليــــــرو ــــــي العــــــراق صــــــدر ق . 1923( لســــــنة 21ن إعــــــادة المجــــــرمين)م  وف
والمانيــة  1927( خذار 11م  وفــي فرنســا صــدر قــانون التســليم الفرنســي الصــادر فــي )1927 الأردن وفــي

( 21المغــر  صــدر قــانون تســليم المجــرمين بمقتضــى الظهيــر الاــريف الصــادر فــي ) وفــي " )(". 1929
ريا قانون أصول تسليم المجرمين العادين باقن تسليم الأجان  إلى الحكومة. وصدر في سو  1941شباا 

( حزيـــران 17. والقـــانون الكنـــد، الصـــادر فـــي )1955( نيســـان 5والملاحقـــين قضـــالياً بجـــرالم عاديـــة فـــي )
للعديـد  التاريعال الداخلية لكي يصبح موضـوعاً  تجاوز نظام تسليم المجرمين مرحلة سن ولقد )(". 1999

 منها أـو الجماعية.الاتفاقيال الدولية سوا  الثنالية  من

 الاولالمبحث 

 آثار تسليم المجرمين

بعـــد إتمـــام عمليـــة تســـليم المجـــرمين وحســـ  الإجـــرا ال المتبعـــة لـــين الـــدول  وحســـ  نصـــوص المعاهـــدال 
معينة  تتعلق على الدولة الاالبة وهذا سـيكون فـي المالـ   خاارالمعقودة لهذا الاقن  يترت  على التسليم 

يتنــاول اناــار المتعلقــة بالدولــة المالــو  منهــا التســليم  والمالــ  الثالــث ســيكون الأول  والمالــ  الثــاني 
مخصــل للآاــار القانونيــة المتعلقــة بالاــخل المالــو  تســليمعُ  أمــا المالــ  الرابــع والأخيــر فهــو ســيكون 

 عن  يفية إنتها  إجرا  التسليم في العراق.
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  المطلب الأول

 : طالبة التسليم الآثار القانونية المترتبة على الدولة

وتتلخل هذه اناار في عدم جواز معاقبة المجرم إلا عن الجريمة التي سلم من إجلهـا ويعـرا هـذا الأاـر 
ــــاني ســــيكون مخصــــل لتســــهيل مــــرور  ــــرع الأول  أمــــا الفــــرع الث )بقاعــــدة التخصــــيل( وســــيكون فــــي الف

 المالوبين عهر أراضي الدول  أما الفرع الثالث سيكون لنفقال التسليم.

: عدم جواز معاقبة الشخص المطلوب تسليمه إلا عن الجريمة التي سلم من أجلها )قاعدة  الفرع الاول
  التخصيص(

تعد هذه القاعدة من أهم خاار تسليم المجرمين وهي معروفة )بمهـدأ التخصـيل( ومؤداهـا أنـع لا يجـوز أن "
يكـن هـو سـه  التسـليم وأنمـا يجـ   يحاكم أو يعاق  الاخل المسلم عن أ، جرم أرتكبع قهل التسـليم  ولـم

ولا يجـــوز إطلاقـــاً للدولـــة التـــي تســـلمت الاـــخل أن  (1)."معاقهتـــع فقـــط عـــن الجريمـــة التـــي ســـلم مـــن أجلهـــا
تحاكمــع عــن  يــر الجريمــة التــي تــم تســلم المــتهم مــن أجلهــا مــا لــم يوجــد إتفــاق أو معاهــدة تقضــي بخــلاا 

ة الدولــة التــي تقــوم بــعُ وفقــاً لمصــالحها السياســية بســياد ةذلــك  ويعــزل ذلــك الــى أن التســليم مســقلة متصــل
 والهدا من )قاعدة أو مهدأ التخصيل( تكمن في أمور وهي: (2)العليا.

 القضالي في الدولة المالو  منها التسليم من إسا ة أستعمال السلاة. الامرحماية  -1

عن جريمة لم يعلن لهـا    ر الحماية للاخل المالو  تسليمعُ من أن تتم محاكمتع عق  تسليمعُ يتوف -2
  (3)ولم تكن الأدلة  ا)ية لأابال الواقعة أو الدعول من قهل المحكمة في الدولة المالو  منها التسليم.

و ما هو معروا أنع لكل قاعدة أستثنا ال وأهم الأستثنا ال الواردة علـى قاعـدة تخصـيل التسـليم يمكـن 
 إجمالها )يما يقتي:

                                                           

وأسم الناشر  ير    مكان النار1مهدأ عدم تسليم المجرمين في الجرالم السياسية   اإلهام محمد العاقل    (1)
 .194  ص1993موجودين:

 .131  ص 2113أحمد شوقي عمر ألو خاوة. شر  الأحكام العامة لقانون العقوبال   القاهرة: دار النهضة العربية   (2)
  تسـليم المجــرمين لــين الواقـع والقــانون   دراســة مقارنـة   جامعــة المنو)يــة  هاـام عهــد العزيـز مبــارك ألـو زيــد (3)

 .318  ص. 2116



ي القانون الدولي العام
 
تبة على نظام تسليم المجرمير  ق  الاثار القانونية المتر

 

 

234 

  تســليمع فرصــة متاحــة أمامــع للخــروج مــن إقلــيم الدولــة المســلم إليها)الدولــة إذا  ــان للاــخل المالــو  -1
( يــوم بعـــد الإفــراج عنــعُ نهاليـــاً أو خــرج مـــن إقلــيم الدولـــة وعــاد إليهـــا 31الاالبــة( ولــم يغـــادر خــلال مـــدة )

 بقختياره .

ديم طلـ  جديـد إذا وافق على ذلك الارا الذ، سلمعُ )الدولة المالو  منها التسليم(  وذلـك باـرا تقـ -2
من قهل الدولة الاالبة  ومزود بالمستندال المنصوص عليها في إتفاقية تسليم المجرمين  ومزود بمحضـر 
قضالي يتضمن لأقوال الاخل المالو  تسليمع باقن إمتداد التسليم ويثار بالمحضر إلى أنعُ أتيحت لـع 

وهـذه الإسـتثنا ال  (1)و  منهـا التسـليم.فرصة قديم مذ رة لدفاعع إلى الجهال المختصـة لـدل الدولـة المالـ
 تقريباً منصوص عليها في أ ل  معاهدال تسليم المجرمين.

أمـــا الاســـتثنا  الثالـــث علـــى )قاعـــدة التخصـــيل( هـــو القهـــول الأختيـــار،  ومـــؤدل هـــذا الأســـتثنا  هـــو  -3
التامــة    بحريتــعأذا وافـق هــذا الاــخل  اأمكانيـة محاكمــة الاــخل عــن  يــر الجريمـة التــي ســلم مــن أجلهــ

وهنا يج  أن نميز لين حالتين )للتسليم الأختيار،( وهما الحالة الأولى التسليم الذ، يتم لنـا  علـى موافقـة 
الاـخل المالــو  بقعلانــع لســلاال الدولــة المالــو  منهــا التســليم ر هتــع للمثــول أمــام القضــا  فــي الدولــة 

ثانيـــة للقهـــول الأختيـــار، وهـــي رغبـــة الاـــخل الاالبـــة  ليحـــاكم عـــن التهمـــة المنســـوبة إليـــع. أمـــا الحالـــة ال
والجدير بالذ ر إن  (2)التسليم في أن يحاكم عن جرالم أخرل  ير التي تم التسليم من أجلها. منعالمالو  

أنتهاك هذه القاعدة من قهل الدولة طالبة التسليم ومن دون علم ورضا  الدولة المالو  منها التسليم  فـقن 
لبة يعد خرقاً صريحاً لمبادع الثقة والأخلاص القالمة لين الدولتين  فضلًا عن عمل أو تصرا الدولة الاا

مكن التحقق منـع إلا لا يوأن أنتهاك هذه القاعدة  (3)أنع ياكل خرقاً لقاعدة مهمة في قواعد القانون الدولي.
سـهق  فـان  علـى مـاعملية التسليم وتسليم الاخل للدولة الاالبة  ومثولع أمام قضا ها  وبنـاً    نتهاابعد 

الحمايـة التـي تقررهـا هـذه القاعـدة هـي السـه  فـي جعــل هـذه القاعـدة قيـد ولـيس شـرا علـى سـلاال الدولــة 
بعد أنتها  عمليـة التسـليم  )يمـا لـو  انـت منهـا قهـل إجـرا   إلاالاالبة  ولهذا السه  التحقيق منها لا يكون 

قيـة أخـذ قـانون أصـول المحاكمـال الجزاليـة لهـذا قاعـدة التخصـيل فـي التاـريعال العرا (4)عمليـة التسـليم.

                                                           
 .195إلهام محمد العاقل   المصدر السالق   ص (1)
تســليم المجــرمين فــي العــراق   دراســة مقارنــة    جامعــة للمزيــد مــن التفصــيل ينظــر عهــد الأميــر حســن جنــيح    (2)

 .267  ص1975بغداد    لية القانون 
 .263ينظر لذال المعنى عهد الأمير حسن جينح   مصدر سالق   ص (3)
 .494  ص1998  القاهرة : دار النهضة العربية    1  سراج   النظرية العامة لتسليم المجرمين اعهد الفتا (4)
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( إذ نصت على "لرليس الجمهوريـة أو مـن يخولـع الخيـار فـي تسـليم الاـخل 2 ا362المهدأ في المادة )
المالـــو  أو عـــدم تســـليمع ولـــع أن ياـــترا فـــي قـــرار التســـليم عـــدم محاكمـــة الاـــخل المالـــو  عـــن  يـــر 

 (1)الجريمة التي سلم من أجلها".

من نل هذه المادة على أنع جواز، وليس وجـوبي  فـدن شـا  الـوزير اشـتراطع فـي قـرار والملاحظ   
الموافقة على التسليم  و ن لـم ياـق ذلـك لا ياـترطع وفقـاً لمتالبـال  ـل قضـية  فعنـدما يـرل أن هنالـك أدلـة 

ن تاــير إلــى أن الدولــة المســلم إليهــا ســوا تحــاكم الاــخل عــن قضــايا أخــرل  لا يجــوز التســليم فيهــا وأ
الغرض مـن تسـليمع هـو محاكمتـع عـن تلـك الجـرالم ولـيس الجـرالم التـي سـلم مـن أجلهـا  وأن قـانون أصـول 
المحاكمــال الجزاليــة لــم يــنل علــى أ، أســتثنا  علــى هــذه القاعــدة. أمــا بالنســبة للمعاهــدال التــي عقــدها 

عـــدا الإتفـــاق المؤقـــت العـــراق فنصـــت جميعهـــا علـــى هـــذا المهـــدأ أو القاعـــدة والاســـتثنا ال الـــواردة عليهـــا ما
 1952( مــن إتفاقيــة جامعــة الــدول العربيــة لســـنة 14ونصــت المــادة ) (2).1922المعقــود مــع إيــران ســنة 

 (4) أ( مــن إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضــالي.25والمــادة ) (3)لتســليم المجــرمين علــى هــذه القاعــدة.
واخيــراً إذا تــم تســليم  (5)( علــى هــذا المهــدأ.13)فــي مادتهــا  1947ونصــت الإتفاقيــة العراقيــة التر يــة لســنة 

الاخل ومحاكمتع عن  ير الجريمة التي سلم من أجلها جاز لع أن يدافع بعدم القهـول محاكمتـع  ويجـ  
  (6)على القاضي أن يقضي بعدم قهول الدعول أو أيقاا التنفيذ حالياً.

 اضي الدول: تسهيل مرور الأشخاص المطلوب تسليمهم عبر أر  الفرع الثاني

بعد موافقة الدولة المالـو  منهـا التسـليم علـى إتمـام عمليـة التسـليم إلـى الدولـة الاالبـة لـيس هنالـك ماـكلة 
طالمــا أن الــدولتين متجــاورتين  أو  ــان مــن الممكــن نقــل المالــو  تســلميع للدولــة الاالبــة مباشــرة  ولكــن 

                                                           

ـــاني  بغـــداد : دار الناـــر  يـــر عبـــا  الحســـني    (1) ـــد الث ـــة   المجل ـــانون أصـــول المحاكمـــال الجزالي شـــر  ق
 .359  ص1972  موجودة

 .81قاسم عهد الحميد الأورفلي   مصدر سالق   ص  (2)
 .71يد من التفاصيل ينظر رشد، خالد   مصدر سالق   صللمز  (3)
 .62للمزيد من التفاصيل ينظر خالد أحمد الجوال   مصدر سالق   ص (4)
 .158أحمد الجوال   مصدر سالق   ص (5)
  الجـــز  الثـــاني   القـــاهرة   مابعـــة دار الكتـــ  المصـــرية   1  الموســـوعة الجناليـــة   اجنـــد، عهـــد الملـــك (6)

 .616  ص1932
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لـة االثـة أو مـرور الاـخل  )المُسـلم( عهـر الماكلة تثور إذا تعـين مـرور الاـخل )المُسـلم( عهـر إقلـيم دو 
مـام مـرور الاـخل المُسـلم عهـر أقـاليم تلـك تجـل إأالإجـرا ال المتبعـة مـن  (7)إقليم أكثر مـن دولـة فمـا هـي

الــدول؟ وأن الاجابــة المجمــع عليهــا هــو ضــرورة إستحصــال موافقــة الدولــة أو الــدول التــي ســيمر الاــخل 
مــن ضــرورال مــرور الاــخل ولا يــتم المــرور لــدون الحصــول علــى )المُســلم( خلالهــا  فهــذه الموافقــة تعــد 

الموافقـــة مـــن الدولـــة التـــي ســـيمر خلالهـــا المُســـلم  والجـــدير بالـــذ ر أن هـــذه الدولـــة أو الـــدول ليســـت ملزمـــة 
وبما أنع مرور الأشخاص عهر أراضي دولة االثة أو عدة  (1)بالموافقة على مرور الاشخاص عهر إقليمها.

فعلــى الــدول التــي يمــر مــن خلالهــا الاــخل المُســلم  (2)ة الدولــة المالــو  منهــا التســليم.دولــة يجعلهــا بمثابــ
مراعــاة قواعــد عالميــة مقــررة فــي تســليم المجــرمين مثــل عــدم جــواز تســليم الرعايــا  وعــدم تســليم المجـــرمين 

ا  أو أنــع السياسـيين  فــقذا أفرضــنا أن المجـرم أو الاــخل المُســلم المــار مـن رعايــا الدولــة المـار مــن خلالهــ
مجرم سياسي في قـانون لـك الدولـة أو عرفهـا  فكيـف لهـا أن تسـمح بمـروره؟ مـن الأمـور المتفـق عليهـا أنـع 
على الدولة أن ترفع طل  المرور  ذلك لأنعُ  ما لينت سابقاً أن الدولة التـي يمـر عهـر إقليمهـا الاـخل 

اعي الأعتبارال والقواعد التي تحكم تسليم تكون بمثابة الدولة المالو  منها التسليم لذلك يج  عليها أن تر 
ولإتمــام مــرور الاــخل عهــر أراضــي  (3)المجــرمين والمنصــوص عليهــا فــي المعاهــدال والقــوانين الداخليــة.

 دولة أخرل يتبع أحد الاريقين :

 : أن يقود الشخص المُسلم موظفون من إحدى الدولتين أما الطالبة أو المطلوب منها التسليم أولاً 

 : أن تقوم سلطات الدولة المار من خلالها المُسلم بتوصيله لحدود الدولة الطالبة. ثانياً 

وأن الاريــق الأول يعــده الأ لهيــة مســا  بســيادة الدولــة  لــذلك تتبــع أ لــ  الــدول الاريــق الثــاني مــا عــدا 
هـــا . وأن موضـــوع مـــرور الأشـــخاص المســـلمين لا يهـــم إلا الـــدول التـــي تكـــون بحكـــم موقعوأمريكـــالرياانيـــا 

مــرور الأشــخاص عهـــر  (4)الجغرافــي طريــق للعهــور  لهـــذا الســه  لا تهــتم المعاهـــدال  ثيــراً لهــذا المســـقلة.

                                                           

  القـاهرة   دار النهضـة 1تسليم المجرمين في ضل قواعـد القـانون الـدولي   اعهد الرحمن فتحي سمحان    (7)
 .483  ص2112العربية   

 .288عهد الأمير حسن جنيح   مصدر سالق   ص (1)
 .288ينظر لذال المعنى   عهد الامير حسن جنيح   مصدر سالق   ص (2)
تسـليم المجـرمين   رسـالة د تـوراه   جامعـة فـؤاد الأول    ليـة سـن العروسـي   ينظر لذال المعنـى   محمـود ح (3)

 .161  ص 1951الحقوق   مابعة  وستا تسوما    مصر: 
 .161محمود حسن العروسي   مصدر سالق   ص (4)
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 1971( لسـنة 23الإقليم العراقي. يلاحظ بعد المراجعة لنصوص قانون أصـول المحاكمـال الجزاليـة رقـم )
من الحلول المتفق عليهـا لم يتضمن أ، نل  باقن مرور الأشخاص المُسلمين عهر إقليم العراق. إلا أنع 

باقن هذه الحالة والتي لا بق  لها. هو إتباع قواعـد القـانون الـدولي ومـا أجمـع عليـع الفقهـا   وهـو وجـو  
أخذ موافقة الدولة التي يمر فيها الاخل المُسلم من دولة إلى دولة أخرل  ولهذه الدولة مالق الحرية في 

لعراقـــي  أن يـــنل علـــى تلـــك الحالـــة  خاصـــة و ن قـــانون قهـــول ذلـــك أم رفضـــع . و ـــان الأحـــرل بالماـــرع ا
الذ، نظم في المادة الأولى منع  يفية مرور الأشخاص  1937( لسنة 23أصول المحاكمال جزالية رقم )

أما بالنسـبة للمعاهـدال والإتفاقيـال العراقيـة منهـا الإتفاقيـة العراقيـة  (5)المقرر تسليمهم عهر الإقليم العراقي.
نظمت مسـقلة مـرور الاشـخاص عهـر إقلـيم العـراق فـي المـادة الخامسـة عاـرة منهـا إذ  1947التر ية لسنة 

جا  فيها أنع إذا جرل تسليم المجرم لين أحد الارفين المتعاقدين ودولـة االثـة  يجيـز الاـرا انخـر مـرور 
تكـن الجريمـة  الاخل المذ ور والاشيا  الـواردة ذ رهـا فـي المـادة )العاشـرة( )بالترانزيـت( مـن أراضـيع مـالم

المســهبة لتعــادة مــن الجــرالم الــواردة بالمــادة الرابعــة ) أن تكــون مــن الجــرالم الجــالز التســليم فيهــا( ولــم يكــن 
وأيضـاً نصـت علـى مـرور الأشـخاص  (1)الاخل المار من رعايا الدولتين ويج  تقديم الال  دللوماسـياً.

لمســقلة  تفصــيليةي وجــا ل هــذه المــادة بقحكــام ( مــن إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضــال54المــادة )
مــرور الأشــخاص المُســلمين المــارين عهــر إقــاليم عــدة دول  العربيــة الموقعــة علــى الإتفاقيــة  إذ نصــت هــذه 
المـــادة علـــى تقـــديم طلـــ  إلـــى الدولـــة الثالثـــة المـــراد المـــرور الأشـــخاص المُســـلمين عهـــر إقليمهـــا مرفقـــاً بـــع 

لة متعلــق بجريمــة تمكــن أن تــؤد، للتســليم  أمــا فــي حالــة إســتخدام الاــرق المســتندال التــي تثهــت أن المســق
الجويـة لنقــل الاــخل المــذ ور فعلــى الدولــة الاالبــة مـرور الاــخل ســلم إليهــا عهــر إقلــيم دولــة االثــة  وأن 
تاعر الدولة لذلك وأن المستندال الماار إليها سابقاً موجودة  وهذه هي حالـة مـرور الاـالرة عهـر الأجـوا  

ذا  باـت أضـارارياً جـاز للدولـة المالـو  مـرور الاـخل المُسـلم فيهـا أن تقـرر توقيـف دن أن تهبط  فـدو 
المالو  أحتياطيـاً إلـى حـين ورود طلـ  بـالمرور بالمسـتندال المالوبـة  أمـا إذا  ـان مقـرر ههـوا الاـالرة 

تاال  هي الأخرل  يج  تقديم طل  بالمرور مع المستندال المالوبة وفي حالة  ون الاخل ماراً لدولة

                                                           
 .84قاسم عهد الحميد الأورفلي   مصدر سالق   ص (5)
 .158رشد، خالد   مصدر سالق   ص (1)
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لتسليمع  فلا يـتم هـذا المـرور إلا بعـد إتفـاق الاـرق الـذ، يالـ  المـرور مـع الدولـة المالـو  المـرور عهـر 
  (2)إقليمها.

 نفقات التسليم : الفرع الثالث

يقصد لنفقال أو مصروفال التسليم تلك التي تدفع لنقل الاخل المالـو  ومتحصـلال الجريمـة وأحيانـاً "
رجمة الواالق والمستندال والال  وهذه المصروفال عـادة مـا تكـون علـى نفقـة الدولـة طالبـة أخرل تكون لت

وأن الإتجـاه الغالـ  هـو جعـل مصـروفال التسـليم علـى  (3)."التسـليم مـالم تـنل الإتفاقيـال علـى  يـر ذلـك
هــا التســليم  نفقــة الدولــة طالبــة التســليم  وبالتقكيــد أن هنالــك مصــروفال أخــرل تتحملهــا الدولــة المالــو  من

مـثلًا نفقــال إجــرا ال التسـليم التــي تــتم فــي ناـاق ولايتهــا القضــالية و جـرا ال الإحتجــاز التحفظــي والحــبس 
الإحتياطي  و يرها  وعليع فقن القاعدة العامة المتبعة عادة في ما يخل نفقال التسـليم هـي أن  ـل دولـة 

الإتفاقيــال علــى أن تتحمــل الدولــة  وتــنل الــبعع مــن (4)تتحمــل المصــاريف التــي تصــرا علــى إقليمهــا.
الاالبــة نفقــال ترجمــة المســتندال ونقــل الاــخل المالــو  علــى أن تتحمــل الدولــة المالــو  منهــا التســليم 
كافة المصروفال الأخرل التي تم إنفاقها في إقليمها جرا  إجرا ال التسـليم  المسـقلة الـذ، يسـتفاد منـعُ فـي 

ا جــا  لنصــوص المعاهــدة المهرمــة لــين الــدولتين المتعاقــدتين أو لــين أن تحديــد نفقــال التســليم يــتم وفقــاً لمــ
( مــن إتفاقيــة 56الــدول المتعاقــدة فــي حالــة المعاهــدة الدوليــة متعــددة الأطــراا. هــذا مــا جــا ل بــعِ المــواد )

( مـن إتفاقيـة جامعـة الـدول العربيـة لتسـليم المجـرمين. إذ 16والمادة ) (1)الرياض العربية للتعاون القضالي.
نصــت علــى مــا يــقتي "تــدفع الدولــة طالبــة التســليم جميــع نفقــال التــي إســتلزمها تنفيــذ الالــ  التســليم وتــدفع 
أيضاً جميع نفقال عودة الاخل المسلم إلى المكان الذ،  ان )يع وقت تسليمع إذا اهت عدم مسؤولية أو 

علــى نصــوص قــانون أصــول  أمــا نفقــال التســليم فــي التاــريعال العراقيــة يلاحــظ بعــد الإطــلاع (2)لرا تــع".
المحاكمـــال الجزاليـــة )النافـــذ( الخاصـــة بقحكـــام تســـليم المجـــرمين  لـــم أجـــد نصـــوص تعـــال  مســـقلة أ، مـــن 
الاـرفين يتحمــل مصـاريف التســليم هـل هــي الدولـة الاالبــة أم المالـو  التســليم  الماـرع العراقــي لـم يعــال  

                                                           
 .85 – 84لحميد الأورفلي   مصدر سالق   صقاسم عهد ا (2)

(3)  Cherif Bassiouni:international extradition – u.s.law and practice  new york – Oceaua 
publications i.n.cvol 61983 P13. 

ة  المجلد تسليم المجرمين في القانون الدولي   دراسة مقارنة للقوانين الفرنسية والكنديعهد الرحيم صدقي    (4)
 .112  ص1983التاسع والثلااون   المجلة المصرية للقانون الدولي   القاهرة   

 .63خالد أحمد الجوال   مصدر سالق   ص (1)
 .71رشد، خالد   مصدر سالق   ص (2)
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راق مع الدول الأخرل  إذ نصت الإتفاقيـة العراقيـة هذه المسقلة. أما الاتفاقيال والمعاهدال التي عقدها الع
( منهـا علـى "علـى الاـرا الـذ، يالـ  تسـليم أن يـدفع إلـى 16الملغـاة فـي المـادة ) 1931المصرية لسـنة 

أمـا  (3)الارا انخـر جميـع النفقـال المنصـرفة فـي سـهيل تنفـي الالـ  والفيـام لتسـليم الاـخل المالـو ".
ـــا  الفـــبع علـــى الاـــخل  1936ســـنة ل الأمريكيـــةالمعاهـــدة العراقيـــة  ـــتم دفـــع نفقـــال إلق جـــا  فيهـــا أنـــع ي

المالو  تسليمع و ذلك نفقال توقيفع وتدقيق قضيتع ونقلع من قهل الدولة التي طلهت تسليمع هذا ما جـا  
نصـــت علـــى أن  1948أمـــا المعاهـــدة العراقيـــة التر يـــة لســـنة  (4)فـــي المـــادة )التاســـعة( مـــن هـــذه المعاهـــدة.

 (5)( مـــن هـــذه المعاهـــدة.16ة النفقـــال التـــي تصـــرا مـــن قهلهـــا  هــذا مـــا جـــا  فـــي المـــادة )تتحمــل  ـــل دولـــ
  1971( من معاهدة التعاون القضالي لين العراق وجمهورية المانيا لسنة 39وجا ل لذال الحكم المادة )

  (6)نصت على أن يتحمل الارفين النفقال المترتبة على التسليم.

 المطلب الثاني 

 : ونية المترتبة على الدولة المطلوب منها التسليمالآثار القان

في حالة موافقة الدولة المالو  منها التسليم على إجرا  عملية تسليم الاخل المالو  تسليمعُ فقنعُ من 
الهديهي تترت  على قهولها إجرا  عملية التسليم خاار معينة  تتلخل في الأار الأول وهو تنفيذ التسليم 

الأول  والفرع الثاني سيكون لتوضيح تسليم الأشيا  المتعلقة بالجريمة المرتكبة  أما وسيكون في الفرع 
 الفرع الثالث سقوضح )يع إعادة التسليم لدولة االثة.

 : تنفيذ التسليم الفرع الأول

عقــ  إنتهــا   افــة مراحــل إجــرا ال الموافقــة علــى التســليم  وســوا   انــت الدولــة تتبــع النظــام القضــالي أو 
ر، فقنــع يتوجــ  علــى الدولــة المالــو  منهــا التســليم أن تصــدر مســقلة توضــح )يــع قهولهــا علــى إجــرا  الإدا

تسـليم الاـخل المتواجــد علـى إقليمهــا  وتعـزز )يــع سـلااتها المختلفـة لتنفيــذ  التسـليم  وتخهــر )يـع ســلاال 
                                                           

 .348محمود حسن العروسي   مصدر سالق   ص (3)
  بغـداد   لا توجـد  1ة والمعاهـدال الدوليـة   اتسليم المجرمين في التاريعال العراقيخالد أحمد الجوال    (4)

 .31  صدار للنار
 .35خالد أحمد الجوال   المصدر السالق   ص (5)
 .191رشد، خالد   مصدر سالق   ص  (6)
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للــذان يــتم الإتفــاق الدولــة الاالبــة بضــرورة إرســال ممثلهــا لإســتلام الاــخل المالــو  فــي الزمــان والمكــان ا
هــذا وقــد تــنل أ لــ  المعاهــدال ونصــوص القــوانين الداخليــة علــى مــدة زمنيــة يجــ  أن تجــر،  (1)عليهــا.

خلالهــــا عمليــــة التســــليم  و ذا تعــــذر ذلــــك يجــــوز للدولــــة الالــــو  منهــــا التســــليم أن تالــــق ســــرا  الاــــخل 
( نصــت 367اقــي فــي المــادة )المالــو  وهــذا أيضــاً مــا نــل عليــع قــانون أصــول المحاكمــال الجزاليــة العر 

على "إذا لم تتسلم الدولة الاـخل الـذ، صـدر القـرار لتسـليمعُ خـلال شـهرين مـن تـقريخ أخبارهـا بقنـع مهيـق 
وعند البحث في موضوع  (2)للتسليم إليها )يخلى سهيلعُ فوراً  ولا يجوز تسليمعُ بعد ذلك عن الجريمة ذاتها".

ن القانون الذ، ياهق وقت تنفيذ التسـليم )يمـا لـو شـرع قـانون جديـد تنفيذ التسليم قد يتبادر للذهن تساؤل ع
ســوا  فــي الدولــة الاالبــة أم الدولــة المالــو  منهــا التســليم؟ تــنل أ لهيــة إتفاقيــال التســليم المعاصــرة علــى 
ســريان القــانون النافــذ ســوا  فــي الدولــة الاالبــة للتســليم أم المالــو  منهــا التســليم وبــقار فــور،  يعنــي ذلــك 

يان القانون الجديد على الوقالع التي تحدإ  بعد سريانعُ  ولا ينسح  على الوقالع التي حدات في ظـل سر 
وأن وقــت  (3)القــانون القــديم  أ، أن الواقعــة الإجراميــة تحكــم بمقتضــى القــانون المعمــول بــع وقــت إرتكالهــا.

قـانون معـين وتـتم فـي ظـل  إرتكا  الجريمة ليس هو وقت تمامها وعليع فدن الجريمة التي ترتكـ  فـي ظـل
قــانون خخــر  يســر، عليهــا القــانون المعمــول بــع وقــت إرتكالهــا  ووقــت إرتكــا  الجريمــة يتحــدد لوقــت تمــام 

وعند مراجعة وقالع تسليم المجـرمين فـي ظـل  (4)النااا الإجرامي ولو تراخى تحقق النتيجة في وقت خخر.
ــــك تاهيــــق لمــــا ــــة المعاصــــرة نجــــد أن هنال أوضــــحتع اعــــلاه فــــي واقعــــة تســــليم )الجنــــرال  الإتجاهــــال الدولي

ي الســالق ) ســلفادور اللينــد،( فــي الانقــلا  العســكر، لالــذ،  ــان متهمــاً بمقتــل الــرليس التاــي (1)لوناــيع(.
الـذ، قـادهُ الجنــرال )لوناـيع( بعـد محاصــرتع واقتحامـع قصـر )اللنــد،( بعـد رفـع الاخيــر التنـازل عـن حقــعُ 

رياانيـا تسـليم الجنـرال )لوناـيع( إلـى أسـبانيا ودول أخـرل  والسـه  فـي إذ رفضت ل  (2)الارعي في الحكم.
بــقار فــور، ولــيس بــقار  1989 9 27ذلــك أن لرياانيــا  انــت تاهــق قــانون تســليم المجــرمين الصــادر فــي 

                                                           
 .469عهد الرحمن فتحي سمحان   مصدر سالق   ص (1)
 .1971( لسنة 23( من قانون اصول المحاكمال الجزالية رقم )367المادة ) (2)
 .231هاام عهد العزيز مبارك ألو زيد   مصدر سالق   (3)
ـــال. القســـم العـــام   ا (4)   1998   القـــاهرة : دار الفكـــر العربـــي 1مـــقمون محمـــد ســـلامة   قـــانون العقوب

 .55ص
الال الإختفـا  بحي السالق. الذ، وصل للحكم عن طريق إنقلا  عسكر، وسنوال حكمع  انت حافلة يلهو الرليس التا (1)

. عمــرو شــيخ العــر . نهايــة )الــديكتاتور 1991وأنتهــى فــي  1973  لــدأ حكمــع بــدنقلا  فــي ةر، والتهجيــر والد تاتوريــالقســ
 .2116 6 7لونايع(  مقالة نارل على موقع جريدة الوطن الإلكترونية  في 

 .www.ar.m.wikipedia.orgمقالة نارل على موقع  (2)
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 (3)رجعي  وبناً  عليع فقن شـرا ازدواج التجـريم لـم يتـوافر فـي هـذا القـانون ممـا ترتـ  عليـع رفـع التسـليم.
ن الذ، يجر، )يع التسليم فقن المتعارا عليع أن يتم التسليم أمـا فـي أحـد مـؤانت الدولـة المالـو  أما المكا

منهــا التســليم أو علــى الحــدود لــين الــدولتين الاالبــة للتســليم والمالــو  منهــا التســليم. إذا  ــان التســليم لــين 
ليم خصوصـاً إذا  ـان يـتم لـين دولتين جـارتين  أو قـد يـتم التسـليم فـي العاصـمة للدولـة المالـو  منهـا التسـ

إمـــا إذا تعـــذر تنفيـــذ التســـليم بســـه  الدولـــة الاالبـــة  (4)دولتـــين  يـــر جـــارتين أو تـــم نقـــل الاـــخل بالاـــالرة.
وتخلفها عن التسليم بعد موافقة الدولة المالو  منها التسليم. هنا يتوج  علينا التفرقة لين حـالتين الأولـى 

ليم أو إحجامها عن الإستلام دون حدوإ مسقلة طار، في هذه الحالـة حالة إمتناع الدولة الاالبة عن التس
كما أوضحت سابقاً بعد فوال مدة معينة يحددها الإتفاق لـين الـدولتين لا يحـق للدولـة الاالبـة الماالبـة بـعِ 
مجــدداً  ولا يحــق لهــا الماالبــة بــع عــن نفــس الجريمــة  وهــذا مــا أخــذ بــع قــانون أصــول المحاكمــال الجزاليــة 

( أما الحالة الثانية إذا أمتنعت الدولة الاالبـة عـن تسـلم الاـخل بسـ  قـوة قـاهرة 367راقي في المادة )الع
حالت دون قيـام الدولـة الاالبـة لتسـلم الاـخل المالـو   ففـي هـذه الحالـة يـتم الإتفـاق لـين الـدولتين علـى 

ل تتبـــع بحقهـــا ذال تحديـــد موعـــد جديـــد تســـليم الاـــخل  فـــدذا أمتنعـــت الدولـــة الاالبـــة عـــن تســـلم الاـــخ
أمــا تنفيــذ التســليم فــي العــراق بعــد مراجعــة نصــوص  (5)الإجــرا ال المتبعــة فــي الحالــة الأولــى ســابقة الــذ ر.
النافــــذ  لــــم نجــــد نصــــوص تعــــال   1971( لســــمة 23قــــانون أصــــول المحاكمــــال الجزاليــــة العراقــــي رقــــم )

الـذ، يـتم )يـع تسـليم الاـخل ماعـدا مـا  الإجرا ال المتبعة في  يفية تنفيذ التسـلم  ولا حتـى تحديـد المكـان
( بخصــــوص تحديـــد المــــدة التـــي يجـــ  أن تتســــلم الدولـــة الاالبــــة خلالهـــا الاــــخل 367ورد فـــي المـــادة )

المالــو  تســليمع هــذا أمــا بالنســبة لنصــوص القــانون العراقــي  أمــا المعاهــدال التــي عقــدها العــراق الثناليــة 
لــم تعــال  هــذه المســقلة . باســتثنا   1952ل العربيــة ســنة وحتــى معاهــدة التســليم المعقــودة فــي جامعــة الــدو 

( منهـــا علـــى " ... يجـــر، إلقـــا  الفـــبع علـــى المجـــرم 11إذ نصـــت المـــادة ) الأمريكيـــةالمعاهـــدة العراقيـــة 
 –الهار  وفـق قـوانين الهلـد الـذ، قـدم إليـع طلـ  التسـليم و ذا تقـرر بعـد التـدقيق ونظـراً إلـى القـانون والأدلـة 

                                                           
 .2116 6 7ونايع(  مقالة نارل على موقع جريدة الوطن الالكترونية في عمرو شيخ العر    نهاية )الديكتاتور ل (3)
 .284عهد الأمير حسن جنيح   مصدر سالق   ص (4)
 .168محمد الفاضل   محاضرال في تسليم المجرمين   مصدر سالق   ص (5)
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موجــ  هــذه المعاهــدة يســلم المجــرم الهــار  وفــق الأصــول القانونيــة المتبعــة فــي مثــل هــذه وجــو  التســليم ب
 (1)القضايا".

معاهــدة لــم تعــال  ونلاحــظ مــن ســياق هــذه الجزليــة مــن المــادة الحاديــة عاــر مــن هــذه المعاهــدة  إنــعُ هــذه ال
بالتفاصيل  يفية تنفيذ التسليم   وتلاحظ أنع في هذه الحالة تاهـق أحكـام القـوانين الداخليـة. ونلاحـظ و مـا 
رأينا سابقاً بما أنعُ لا يوجد أيضاً بالقانون العراقي ما يعـال  هـذه المسـقلة  فـي اعتقادنـا هنـا ياهـق مـا جـرل 

 عليع العرا الدولي في مثل هكذا حالال.

( نصت على مكان تسليم الاخل 12فقد جا  فيها في المادة ) 1947ما المعاهدة العراقية التر ية لسنة أ
فقط إذ ورد في هذه المادة ما يقتي "إذا منح طل  التسـليم لوضـع الاـخل المالـو  تحـت تصـرا الدولـة 

ويمكــن إطــلاق ســرا  الاالبــة التســليم فــي نقاــة حــدود أو فــي مينــا  الر ــا  للدولــة الالــو  منهــا التســليم 
  (2)الاخل المذ ور بعد مرور شهر واحد من تاريخ تهليغ قرار التسليم إذا لم تتسلمع الدولة الاالبة".

 : تسليم الأشياء المضبوطة بحيازة الشخص المطلوب تسليمهُ المتعلقة بالجريمة المرتكبة الفرع الثاني

علـى طلـ  الدولـة  اخل المالـو  منـع التسـليم لنـا ً عندما توافق الدولة المالو  منها التسليم أن تسلم ال
طالبــة التســليم  هنــا لا لــد عليهــا مــن تســليمها أيضــاً جميــع الأشــيا  المحصــلة مــن الجريمــة أو التــي يمكــن 
إعتمادها  قدلة إقناع والتي تكون بحوزة الاخل المالو  تسليمعُ أو تكتاف لاحقاً  و ل ذلك يكون طبقاً 

نعُ التسـليم. وهُنـا يجـ  أن نوضـح إذا أكتسـ  )الغيـر( وبحسـن نيـة حقـوق علـى لتاريع الارا المالو  م
هذه الأشـيا  المـذ ورة فقنـعُ تبقـى محفظـة إذا  انـت هـذه الحقـوق االتـة  ويجـ  ردهـا إلـى الاـرا المالـو  
منعُ في أقر  انجال  وعلى نفقة الارا الاال  وذلك بعد إنتها  من الإجرا ال المتبعـة أو عقـ  إنتهـا  
الدولة الاالبة من إستخدامها  قدلة أابال  وتمكن للدولة المالو  منها التسـليم عنـدما ترسـل هـذه الأشـيا  

أمـا عـن تسـليم هـذه الأشـيا  وفقـاً  (1)الإحتفاظ بحقها أو بقمكانيـة إسـترجاعها لـنفس السـه  الموضـح أعـلاه.
تصـدر المحكمـة قرارهـا بقهـول طلـ   للقانون العراقي فقد جا  في قانون أصـول المحاكمـال الجزاليـة عنـدما

التســليم. عليهــا أن تفصــل فــي تســليم مــا يوجــد فــي حيــازة الاــخل المالــو   مــن الأشــيا  المتحصــلة مــن 
الجريمة أو التي أستعملت في إرتكالها أو التي تمكن إتخاذها دليلًا عليـع  مـع عـدم الإخـلال بحقـوق الغيـر 

                                                           
 .138رشد، خالد   مصدر سالق   ص (1)
 .158رشد، خالد   المصدر السالق   ص (2)
  2113فــــة  اجــــرا ال تســــليم المجــــرمين فــــي التاــــريع الجزالــــر،   رســــالة ماجســــتير  جامعــــة وهرال الجزالــــر لحمــــر فا (1)

 .132ص
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إمـــا المعاهـــدال  (2)قـــانون أصــول المحاكمـــال الجزاليـــة. ( مـــن366حســن النيـــة  وهـــذا مـــا ورد فــي المـــادة )
فـي مادتهـا  1947والإتفاقيال التي عقدها العراق مع الدول الأخرل  نصت الإتفاقية العراقية اليمنية لسنة 

( "يسلم إلى الدولة الاالبة  ـل مـا يوجـد فـي حيـازة الاـخل المالـو  تسـليمعُ عنـد ضـباع و ـذلك مـا 12)
وأيضـاً  (3)عن الجريمة  وذلك بقدر ما تسمح بع قوانين البلاد المالو  منها التسـليم". يجوز أن يتخذ دليلاً 

( وجا  فيها المواد المضهوطة 66في المادة ) 1932نصت على ذلك المعاهدة لين العراق وبرياانيا لسنة 
 (4)تسـليم.في حيازة الاخل المالو  عن الأعتقال وتكون دليل على الجناية يجـ  أن تسـلم عنـد إجـرا  ال

  (5)في المادة العاشرة. 1947ونصت على ذال الحكم المعاهدة العراقية التر ية لسنة 

 : إعادة التسليم لدولة ثالثة الفرع الثالث
المقصــود بدعــادة التســليم هــي قيــام الدولــة التــي تســلم إليهــا الاــخل  لتســليمعُ مــن جديــد إلــى دولــة أخــرل 

 : وهناك حالتين لإعادة التسليم وهما
هي إعادة الاخل المالو  إلى الدولة المالو  منها التسليم أ، الدولة التـي سـلمتع فـي  : الحالة الأولى

الأصـــل هـــذه الحالـــة تحـــدإ عنـــدما يكـــون الاـــخل المـــتهم بـــدقتراا جريمـــة أخـــرل تختلـــف عـــن الجريمـــة 
ة إعادتـعُ اليهـا فـور المالو  منها التسـليم  عنـدما تاـترا الدولـة المالـو  منهـا التسـليم علـى الدولـة الاالبـ

إنتها  محاكمتع وقهل تنفيذ العقا   هذا ما نصت عليع الفقرة الثانية من المادة الخامسة من إتفاقية جامعة 
الــدول العربيـــة لتســليم المجـــرمين   إذ جـــا  فيهــا إذا  ـــان الاــخل قيـــد التحقيـــق أو المحاكمــة عـــن جريمـــة 

تسليمعُ حتى تنتهي محاكمتـع وتنفـذ )يـع العقوبـة  ويجـوز أخرل في الدولة المالو  منها التسليم هنا يؤجل 
مع ذلك الدولة الالو  منها التسليم تسليمعُ مواقتاً لمحاكمتـع باـرا الإعـادة للدولـة التـي سـلمتع بعـد إنتهـا  

  (1)المحاكمة وقهل تنفيذ العقوبة.
لمالـو  منهـا التسـليم  وفـي هـذه وقد تكون إعادة التسـليم إلـى دولـة االثـة  يـر الدولـة ا : إما الحالة الثانية

الحالة يكون إعادة التسليم مهدلياً وفقاً على الدولة التي سلم اليها الاخل المالو  . ومن المبادع الثالتة 

                                                           
 .391- 389عبا  الحسني   مصدر سالق   ص (2)
 .69رشد، خالد   مصدر سالق   ص (3)
 .116خالد   المصدر السالق   ص ،رشد (4)
 .156لسالق   صللمزيد من التفاصيل أنظر رشد، خالد   المصدر ا (5)
 .215محمد الفاضل  التعاون الدولي في مكافحة الإجرام   مصدر سالق   ص (1)
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فــي القــانون الــدولي أن الدولــة الاالبــة لا تملــك الحــق فــي تســليمعُ مجــددا إلــى دولــة أخــرل مــن أجــل جريمــة 
وافقـة الدولـة المالـو  منهـا التسـليم  إمـا فـي حالـة قيـام الدولـة الاالبـة سابقة على طلـ  التسـليم  إلا بعـد م

بدعادة تسـليم الاـخل المالـو  إلـى دولـة أخـرل لـدون موافقـة الدولـة المالـو  منهـا التسـليم يعـد تصـرفها 
ونــل الإتفاقيــال التــي عقــدها العــراق مــع الــدول الاخــرل منهــا معاهــدة  (2)خرقــاً لمهــدأ خصوصــية التســليم.

( لا يجــوز تســليم الاــخل إلــى دولــة االثــة إلا بالاــروا 11) جــاز فــي المــادة 1932ق وتر يــا ســنة العــرا
فـي مادتهـا ال  1971أيضاً نصت المعاهدة المعقودة لين العراق وألمانيا في  (3)المذ ورة في المادة الثالثة.

أو تنفيذ عقوبة بسـه  على أن يتم تسليم الاخل المالو  إلى دولة االثة لغرض التعق  الجزالي "( 35)
 1983إمـا إتفاقيـة الريـاض للتعـاون القضـالي العربـي لسـنة  (4)."فعل معاق  عليع خخر أرتك  قهل التسـليم

أنع لا تجيز تسليم الأشخاص إلى دولة بدستثنا  الحالة المنصوص عليها "( منها على 53جا  في المادة )
  (5)."( من هذه الإتفاقية52في الهند )أ( من المادة )

 : : الآثار القانونية المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمهُ  المطلب الثالث
تناولــت فــي المالهــين الأول والثــاني اناــار القانونيــة للــدولتين طالبــة التســليم والمالــو  منهــا التســليم  بقــي 
لــد، أن أتاــرق )لأهــم طــرا فــي نظــام تســليم المجــرمين ألا وهــو الاــخل المالــو  تســليمعُ(  ومــا هــي 

ناار القانونية المتعلقـة باخصـع  هـذه اناـار هـي التسـليم الأختيـار، وسـيكون فـي الفـرع الأول  أمـا الفـرع ا
الثاني سقوضح )يع حالة تجنس الاخل المالو   والفرع الثالث الاعن في قرار التسليم أمـا الفـرع الرابـع 

 سيكون عن  يفية الإفراج عن الاخل المُسلم.

 لأختياري : التسليم ا الفرع الأول
هو أن يقهل الاخل المالو  تسليمعُ تسليم نفسعُ وهو بكامل حريتـع دون ضـغط عليـع مـن الدولـة طالبـة "

التســليم دون أن ينتظــر إتخــاذ الإجــرا ال اللازمــة للتســليم  فــي هــذه الحالــة يعــد  قنمــا ســلم نفســع بدختيــاره. 
في ذلـك مصـلحتعُ الاخصـية قهـل  ـل ومن الهديهي أن الاخل عندما يوافق على تسليم نفسع إنما يراعي 

شي  لانع في هذه الحالة يكون قد خلل نفسع من مـدة الحـبس الإحتيـاطي  أو قـد يكـون وااقـاً مـن لرا تـعِ 
وياترا لإجرا  التسليم الأختيار،  (1)." وهُنا يج  على الدولة المالو  منها التسليم أن تسارع في تسليمعُ 

                                                           
 .185محمد الفاضل   محاضرال في تسليم المجرمين   مصدر سالق  ص  (2)
 .147رشد، خالد   مصدر سالق   ص (3)
 .43الجوال   مصدر سالق   ص دأحمد خال  (4)
 .62الق   صالجوال   المصدر الس خالد أحمد (5)
 .253محمود حسن العروسي   مصدر سالق   ص (1)
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مع  تابـــة  وذلـــك مـــن أجـــل ضـــمان الرضـــالية فـــي أكتمـــال هـــذه أن تكـــون موافقـــة ذلـــك الاـــخل علـــى تســـلي
وهنا يثار تساؤل هو عندما يسلم الاخل نفسع إلى سلاال الدولة الاالبة  فهل يحق لهذه  (2)الإجرا ال.

الدولة أن تحاكمع على جميع الجرالم المنسوبة إليع  أم تحاكمع فقط عن الجريمة التي سُلم نفسعُ من أجلها 
 ة على هذا التساؤل لا لد من ليان أو التارق للنظامين الهلجيكي والفرنسي.فقط ؟ وللأجاب

وفقــاً لهــذا النظــام التســليم الأختيــار، مــا هــو الإ تســليم حفيقــي ولا يختلــف عــن التســليم  : النظــام البلجيكــي
  الحفيقـي باــي  ســوا  أن المـتهم أراد أن يــتخلل مــن باـت الإجــرا ال فقــام لتسـليم نفســعُ بمحــع إختيــاره

ممــا  (3)وق والإمتيــازال المنصــوص عليهــا بمعاهــدال التســليم.قــوفــي هــذه الحالــة يجــ  أن يتمتــع بكافــة الح
 يعني هذا النظام لا يسمح بمحاكمة الاخل عن الجرالم التي وقعت قهل التسليم.

ــا النظــام الفرنســي   إذ يــرل هــذا  1927أخــذل بــع فرنســا قهــل صــدور قــانون التســليم الفرنســي عــام  : أم
تجاه أنع لايوجد في التسليم الأختيار، عقد تسليم ولا مفاوضال  مما يعني عدم وجود إلتزام على عـاتق الإ

الدولــــة طالبــــة التســــليم  وهنــــا الاــــخل لا يعــــد مُســــلم لــــل مجــــرد مــــتهم ومــــن واجبــــع المثــــول أمــــام قضــــاتع 
وأعتقـد أن  (4)التسـليم. الاهيعيين  وعليع أن تسليم نفسع للدولة مـن أجـل محاكمتـع عـن الجـرالم السـابقة عـن

الإتجاه الأول )الهلجيكي( هو الأصح ذلك أنعُ لايسـمح بخـرق قاعـدة مهمـة مـن قواعـد التسـليم وهـي )قاعـدة 
التخصــيل( فضــلًا عــن أنــعُ يســمح للاــخل المالــو  عــن التمتــع بكافــة الإمتيــازال المقــررة بالمعاهــدال 

منهـا التسـليم والاـخل المالـو   لا بـق   الخاصة بالتسليم. ولإجل ضـمان حـق  ـل مـن الدولـة المالـو 
بالحصول على تعهد من الدولة الاالبة حول عـدم محاكمـة الاـخل المالـو  إلا عـن الجريمـة التـي سـلم 

 نفسع من أجلها.

 : تجنس الشخص المطلوب تسليمه الفرع الثاني

وع )عــدم جــواز بعــد الإخــتلاا لــين الــدول حــول موضــوع تســليم الرعايــا والــذ، بحثــت )يــع ســابقاً فــي موضــ
تسليم الرعايا(  إذ أن هنالك دول تجيز تسليم رعاياها يرتبط إرتباطاً وايقـاً بمسـقلة تـقاير تجـنس الأشـخاص 

 على إتمام عملية التسليم . والسؤال هنا هل يؤار تغيير الاخل لجنسيتع على إتمام عملية التسليم؟

                                                           
 .388عهد الفتا  محمد سراج   مصدر سالق   ص (2)
 .463عهد الرحمن فتحي سمحان   مصدر سالق   ص (3)
 .175محمد الفاضل   محاضرال في تسليم المجرمين   مصدر سالق   ص  (4)
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تغييــر المجــرم المالــو  تســليمعُ جنســيتع عقــ   بــالواقع لا تســير الــدول علــى قاعــدة واحــدة )يمــا يتعلــق بــقار
طلــ  التســليم  وأن الحــل العلمــي لهــذه المســقلة يتوقــف علــى الدولــة المالــو  منهــا التســليم  هــل هــي مــن 
الـــدول التـــي تهـــيح تســـليم رعاياهـــا أم لا  فـــقذا  انـــت مـــن الـــدول التـــي تســـمح لتســـليم رعاياهـــا مثـــل لرياانيـــا 

رت  أ، أار قـانون )يمـا لـو تـم بعـد طلـ  التسـليم  أمـا إذا  انـت الدولـة ي   هنا لا عهرة بالتجنس ولاوأمريكا
المالو  منها التسليم لا تهيح حس  قوانينها لتسليم رعاياها هنا يؤار على التسليم لأنعُ أصبح من رعاياها 

قــانون  بــالتجنس فــلا يتســنى لهــا لهــذه الحالــة تســليمعُ  لــل ويجــ  محاكمتــع أمــام محاكمهــا  إلا إذا  ــان لهــا
خـاص يعـال  هـذه المسـقلة فـي حكـم معـين فههـذه الحالـة تقخـذ لهـذا الحكـم. ومـن ناحيـة أخـرل يجـ  النظــر 
إلى الظروا التي دعت الى التجنس هل هـو بحسـن نيـة أم مـن أجـل الـتخلل مـن العقـا  خصوصـاً وأن 

إقامـة مـدة مـن  التجنس لا يتم بسرعة لل يحتاج إلى إجرا ال ماولة  وشروا معقدة أهمها الحصول علـى
الــزمن لــذلك يتعــين البحــث عمــا إذا  ــان طلــ  الجنســية قــدم عقــ  إرتكــا  الجريمــة وطلــ  التســليم أم قهــل 

فــقذا ااهــت أن المــتهم حصــل علــى الجنســية بعــد إرتكــا  الجريمــة لا ينــت  التجــنس أ، خاــار  ويعــد  (1)ذلــك.
 (2)علـى الجنسـية باريـق التحايـل. عملع تهر  وتحايـل علـى القـانون. لـذلك يجـ  تسـليمع فـوراً لأنـع حصـل

ونلاحـــظ عـــدم ورود نصـــاً فـــي التاـــريع العراقـــي تاـــرق لهـــذه الحالـــة )تجـــنس الاـــخل المالـــو (. وأيضـــاً 
 بالنسبة للمعاهدال والإتفاقيال التي عقدها العراق لم تتارق إلى مثل هكذا حالة.

 : الطعن في قرار التسليم الفرع الثالث

هو مجموعة من الوسالل الفنية التي يلجق إليها الااعن لإعادة النظر )يمـا "المقصود بالاعن بصفة عامة 
صدر ضدهُ من أحكام أو قرارال لهدا إصدار قرار أو حكم جديد يعدل من القرار السالق أو يل يع جزليـاً 

وهـــذا النظـــام ظهـــر فـــي فرنســـا إذ يكـــون للاـــخل المالـــو  تســـليمعُ أن يفـــيم دعـــول إباـــال " (1)." أو  ليـــاً 
وم التسليم أمام مجلس الدولة الفرنسي ولع أن ياال  لوقف تنفيذ المرسـوم لحـين الفصـل فـي الـدعول. مرس

وأيضـــاً للقـــانون الفيـــدرالي فـــي الولايـــال " (2)."إذ يجـــوز الاعـــن فـــي مرســـوم التســـليم بســـه  عيـــ  الاـــروعية
ي الصـادر بـالحبس يهيح للاـخل المالـو  أن يالـ  إعـادة النظـر فـي المسـقلة القضـال الأمريكيةالمتحدة 

التحفظي عليع وحبسع إحتياطياً على أن يستند إلى غيا  السه  المحتمل أو الأدلة الكا)ية لإلغا  الفبع 

                                                           
 .158محمود حسن العروسي   مصدر سالق   ص (1)
 .158  مصدر سالق  ص الو  يفعلي صادق   (2)
 .11  ص1995محمد القصاص   التنازل عن الحق في الاعن   القاهرة: دار النهضة العربية   عيد (1)
 .171محمد الفاضل   محاضرال في تسليم المجرمين   مصدر سالق   ص (2)
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عليع ولكنع لا يسمح للاخل المتحفظ عليع أن يقـدم الـدليل الـذ، يهـرل سـاحتع مـن الإتهـام المنسـو  إليـع 
أما في مصر  (3)."من أدلة وليس الدليل المناهع وليس عليع إلا أن يقدم الدليل القاطع لما هو قالم ضده

فقد ذه  الرأ، إلى إنع لا سهيل لقهول الاعن في المسقلة الصادر بالتسليم أمام مجلس الدولـة بدعتبـار أن 
 (4)جميــع الالبــال المتعلقــة بعمــل مــن أعمــال الســيادة تخــرج عــن أختصــاص مجلــس الدولــة لــنل صــريح.

عــن فــي قــرار التســليم يخضــع بصــفة أساســية لــدور مجلــس الدولــة وظهــر رأ، خخــر فــي مصــر إلــى أن الا
( مــن الدســتور المصــر، والتــي تقضــي بــقن مجلــس الدولــة المصــر، 172المصــر، إســتناداً لــنل المــادة )

أمـا فـي العـراق فقـد  (5)هي ة قضالية مسـتقلة  وتخـتل بالفصـل فـي المنازعـال الإداريـة والـدعاو، التقديهيـة.
ل الجزالية على  افة الضـمانال التـي يتمتـع لهـا الاـخل المالـو  إسـترداده نل قانون أصول المحاكما

من العراق شقنع في ذلك شقن أ، مواطن عراقي خخر ماال أمام محاكم العـراق. ومـن هـذه الضـمانال هـي 
فـي يـوم المرافعـة تهـدأ المحكمـة لتـدوين هويـة المـتهم وتعلمـعُ بقنـعُ مالـو  مـن قهـل الدولـة المعنيـة لإرتكـا  

يمة لينها ام لين النل العقالي المناق عليها وفقاً لقانون الدولة الاالبة والقانون العراقي  ام تتلو عليع جر 
مرفقال طل  الإسترداد وتستمع إلى أقوالع ودفوعع إذا  انت لديع أدلة تنفي الجريمـة  هـذا إذا  ـان )مـتهم( 

إذا  ان طل  الإسترداد مستند إلى حكم صادر فقط ولازالت التحفيقال عنها جارية في الدولة الاالبة  أما 
( مـن قـانون 361عليع عن تلـك الجريمـة هنـا لا تسـتمع المحكمـة إلـى أدلـة النفـي. هـذا مـا ورد فـي المـادة )

ام تستمع بعد ذلك إلى أقوال ممثل الدولة الاالبـة وطلباتـع  وأن لـم  (6)أصول المحاكمال الجزالية العراقية.
تســتمع إلــى شــهود دفاعــع أن وجــدوا  اــم تســتمع بعــد ذلــك إلــى ماالعــة الإدعــا  يوجــد فمــن ينــو  عنــع  اــم 

فدذا وجدل أن لا يوجد هنالك مانع قانوني  (1)العام وطلباتع  ومن ام إلى دفاع محامي المالو  إسترداده.
مــن تســليمع مــن تســليم الاــخل المالــو  قــررل تســليمعُ  و ن  ــان العكــس تــرد الالــ  ويخلــى ســهيلعُ  إذ 

 (2) هـــ( أنــع "لا يجــوز الاعــن تمييــزاً فــي قــرار المحكمــة بقهــول طلــ  التســليم أو رده".361فــي المــادة)جــا  
تستن  من أعلاه أنع العراق  لا يقخذ بالاعن في قـرار التسـليم سـوا  جـا  بـالقهول أو الـرفع إذ يعـد القـرار 

                                                           
 .416عهد الفتا  محمد سراج   مصدر سالق   ص (3)
 .171ل في تسليم المجرمين   مصدر سالق   صمحمد الفاضل محاضرا (4)
 .467عهد الرحمن فتحي سمحان   مصدر سالق   ص (5)
 .359عبا  الحسني   مصدر سالق   ص (6)
 .73قاسم عهد الحميد الأورفلي   مصدر سالق   ص (1)
 .359عبا  الحسني   مصدر سالق   ص (2)
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ق يقــرر  افــة الضــمانال لصــالح الصــادر )بــال( ولا يجــوز الاعــن )يــع تميــزاً  إذ  مــا لينــت ســابقاً أن العــرا
 الاخل المالو  إسترداده من أجل العدالة بقستثنا  هذه الضمانة لم يقررها التاريع العراقي.

 : الإفراج عن الشخص المُسلم الفرع الرابع

إن أطــلاق ســرا  الاــخل المُســلم يكمــن أن يكــون نتيجــة مــن نتــال  باــلان التســليم أو تقريــر لرا اتــع  وقــد 
بســه  إنقضــا  العقوبــة أو ســقوطها  أو قــد يكــون بســه  تنفيــذ العقوبــة  أو بصــدور تــدلير مــن يكــون أيضــاً 

التــدالير الأخــرل مثــل العفــو العــام أو الخــاص. فهنالــك دول تاــتمل تاــريعاتها علــى أحكــام تحــدد حــالال 
ديهيــع باــلان التســليم  يكــون الإفــراج عــن الاــخل المالــو  و عادتــع إلــى الدولــة التــي ســلمتعُ هــو نتيجــة ل

تناق عن القضا  لبالان التسليم. ويكـون أيضـاً الإفـراج عـن الاـخل المُسـلم أيضـاً عنـدما يقضـي لهرالتـع 
أو عندما تنفذ )يع العقوبة في حالة إدانتع و صدار الحكم عليع  أو عندما ياملع عفو عـام أو خـاص ومـن 

لم إليهــا )الدولــة الاالبــة(. والإفــراج المبــادع المقــررة أن تحســم مــدة العقوبــة المقضــى لهــا فــي الدولــة التــي سُــ
عن الاخل المسلم لا يختلف عن الإفـراج العـاد، ويخضـع للقواعـد العامـة التـي يخضـع لهـا سـالر النـا  

 : التاليين الأمرينانخرين  ولكن ينفرد عنهم في 

 مالتــي سُــل( يومــاً التــي تلــي إطــلاق ســراحع والتــي يظـل فيهــا مفــيم علــى اقلــيم الدولــة 31فـي خــلال ال ) -1
إليهــا  فقنــع يبقــى متمتــع بالحصــانة التــي تعايهــا إليــع قاعــدة )تخصــيل التســليم( فــلا يجــ  أن يلاحــق أو 

( 31يمــس مــن أجــل أ، جريمــة مــن الجــرالم المنســوبة إليــع قهــل التســليم  وتنقضــي هــذه الحصــانة بعــد ال )
 يوماً التالية على الإفراج عن الاخل المُسلم.

وبحثنــا موضــوع إعــادة التســليم )يمــا ســهق فــي  (3)الاــخل الــذ، يعــاد تســليمعُ.لا يجــوز الإفــراج عــن  -2
 موضوع اناار المترتبة على الدولة المالو  منها التسليم.

( على هذا الحكم إذ 33في المادة ) 1971أما في العراق فقد نصت الإتفاقية المعقودة لين العراق وألمانيا 
( مـن هـذه المعاهـدة إذا لـم 32عليع الفبع وفق أحكام المادة )جا  فيها "يالق سرا  الاخل الذ، ألغي 

يصل طل  خلال شهرين من اليـوم الـذ، أشـعر )يـع الاـرا المتعاقـد انخـر بدلقـا  الفـبع علـى الاـخل 
أيضـاً نصـت علـى هـذا الحكـم  1977بالاضافة للمعاهـدة المعقـودة مـع العـراق وهنغاريـا عـام   (1)المذ ور".

                                                           
 .182سالق   ص محمد الفاضل   محاضرال في تسليم المجرمين   مصدر (3)
 .189رشد، خالد   مصدر سالق   ص (1)
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ها في الفقرة الثانية يالق سرا  الاخل الذ، منع تسليمع   إذا لم يتسلمع الارا ( جا  في36في المادة )
 (2)( يوم من التاريخ المحدد لتسليمع.21المتعاقد انخر خلال مدة )

 : : كيفية إنتهاء إجراء تسليم المجرمين في العراق المطلب الرابع

راق هــو الهلــد الاالــ  التســليم( فقنــع وبمجــرد أمــا عــن  يفيــة إنتهــا  عمليــة إســترداد المالــوبين )إذا  ــان العــ
صــدور القــرار النهــالي باــقن طلــ  الاســترداد  ســتعمل الســلاال فــي الدولــة الأخــرل بــدعلام نظــالرهم فــي 
العــراق حــول القــرار المتخــذ  و البــاً مــا تــتم هــذه الإجــرا ال عــن طريــق الاــرطة الدوليــة )الإنتربــول(.إذا تــم 

يـتم إطـلاق سـرا  المالـو   و ذا لـم يؤجـل طلـ  الإسـترداد )علـى سـهيل رفع الال  المقدم مـن العـراق  ف
مــــن إتفاقيــــة الريــــاض العربيــــة للتعــــاون القضــــالي(  ســــتعمل الســــلاة المر زيــــة للتعــــاون  49المثــــال المــــادة 

ـــة المالـــو  منهـــا التســـليم علـــى إعـــلام الســـلاال العراقيـــة مـــن خـــلال القنـــوال  القضـــالي الدوليـــة فـــي الدول
ن خــلال )الإنتربــول( أيضــاً بــالقرار الإيجــالي وعــن مخاــط تســليم المالــوبين  مثــل الإتفــاق الدللوماســية ومــ

علــى المكــان والزمــان وطريقــة التســليم  ويــزود الإنتربــول لنســخة مــن قــرار المحكمــة وملــف الاــخل و افــة 
الأوراق الأخـــرل  وتســـلم هــــذه المســـتندال إلـــى ضــــباا الاـــرطة العراقيـــة الــــذين ســـيتولون عهـــدة الاــــخل 
المالــو . أمــا إذا تــم تقجيــل عمليــة التســليم  يعمــل الهلــد المالــو  منــعُ التســليم علــى تنظــيم عمليــة التســليم 
مجــداً حالمــا يــتم إنتهــا  المعوقــال التــي أدل إلــى التقجيــل  تقخــذ الاــرطة الأجنهيــة الاــخل المالــو  إلــى 

ينقــل الاــخل إلــى ألــو   ماــار دولــي وتعمــل علــى نقلــع إلــى الدولــة لمســتقهلة عــن طريــق رحلــة جويــة. إذ
( يــوم بعــد تحديــد الموعــد إذا لــم يــتم نقــل الاــخل 31الاــالرة ويــتم نقــل الاــخل خــلال مــدة لا تتجــاوز )

( يــوم بعــد تحديــد الموعــد. أمــا إذا حصــل خــلال الاــهر تــوفي هــذا 31المالــو  ضــمن فتــرة لا تتجــاوز ال)
ألقـــا  الفـــبع أو التســـليم  أو أعلـــن الاـــخل المالـــو   أو قـــام العـــراق  هلـــد طالـــ  للتســـليم بقلغـــا  طلـــ  

العــراق بقنــع لــن يتســلم عهــدة هــذا الاــخل لســه  أو لــدون ســه   فــي هــذه الحالــة ســتعمل الدولــة الأخــرل 
علـى المباشــرة بـدجرا ال عمليــة إطـلاق ســرا  فـور، للاــخل المالـو . وبعــد وصـول الاــخل المالــو  

ليع قانوناً بغع النظر عمـا إذا أرتكـ  إلى العراق يكون خاضع للحكم المختل على النحو المنصوص ع
الاخل المالو  قهل تسلم نفسع جناية أخرل  والتي من  ير الممكـن تاهيـق تبـادل المالـوبين عليهـا لا 
يتمكن محاكمة هذا الاخل  أو معاقهتع إذ يمتلك حصـانع إجراليـة عـن  ـل الجـرالم  لكـن يمكـن محاكمتـع 

                                                           
 .224رشد، خالد   المصدر السالق   ص (2)
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إما أذا  ان تبادل المالوبين مع طرق من إتفاقية الريـاض  (1)عن  ل جرم إرتكبع مرافقتع ووصولع للعراق.
( التــي تــنل علــى "لا يجــوز توجيــع إتهــام إلــى الاــخل الــذ، 52العربيــة للتعــاون القضــالي تاهــق لمــادة )

سُلم محاكمتع حضورياً أو حبسع تنفيذاً لعقوبة محكوم لها عليع عن جريمة سابقة على تـاريخ التسـليم  يـر 
 ن أجلها والجرالم المرتباة لها إلا في الحالال انتية:تلك التي سلم م

إذا  ــان الاــخل قــد أتيحــت لــع فرصــة ووســيلة للخــروج مــن إقلــيم الدولــة المتعاقــدة المُســلم اليهــا ولــم  -1
 د الإفراج عنع نهالياً  وخرج منع وعاد إليع بقختياره.ع( يوم ب31يغادرها خلال )

معُ وذلك بارا تقديم طل  جديد مرفق بمستندال جديدة  إذا وافق الارا المتعاقد الذ، تسل -2
ت لع فرصة حالي يتضمن أقوال الاخل المُسلم باقن إمتداد التسليم وياار )يع إلى أنعُ أتيضوبمحضر ق

ويج  دالماً الأخذ  (2)تقديم لدفاعع إلى الجهال المختصة لدل الارا المتعاقد المالو  منعُ التسليم.
هاك الحكم المختل هو ليس مسقلة عدم إحترام الدولة المالو  منها فحس   مثل لنظر الإعتبار أن إنت

هكذا انتهاك يؤد، أيضاً إلى تقديم أدلة والتي يج  أن ترفع من قهل المحكمة  سوا  جمعت الأدلة 
 (3)على الأراضي العراقية أو تم الحصول عليها من الخارج.

صور التعاون الدولي التي تحققت في المجتمع الدولي في : يعد نظام تسليم المجرمين من الرز  الخاتمة
مجال مكافحة الاجرام  ويكون الهدا منع تفاد، أفلال المجرمين من العقا  خصوصا في الجرالم التي 
ترتك  على اقليم دولة من قهل اشخاص اجان   وتعزيز التعاون الدولي )يما لين الدول من اجل مكافحة 

ذا النظام لتقليل انتاار جرالم معينة مثل تجارة المخدرال والرقيق والتجارة الجريمة والاستفادة من ه
 بالاعضا  البارية و يرها .

 الاستنتاجال :

ـ من اهم الااار القانونية المترتبة على الدولة الاالبة للتسليم هو عدم جواز معاقبة المجرم الا عن  -1
 الجريمة التي سلم من اجلها . 

                                                           
أنتـون  ر ينــوا   تقــديم فتحــي الجــوار،. دليــل الالبــال الصــادرة مــن العــراق إلــى الــدول الأخــرل فــي التعــاون القضــالي   (1)

 .وما بعدها 87  ص2112بغداد:
 .62صخالد أحمد الجوال   مصدر سالق    (2)
 .91أنتون  ر ينوا   مصدر سالق   ص (3)
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لتين الاالبـــة والمالـــو  منهـــا التســـليم متجـــاورتين لا تثـــور أ، ماـــكلة بالنســـبة لمـــرور اذا  انـــت الـــدو  -ــــ2
الاــخل المالــو  . أمــا اذا  انتــا  يــر متجــاورتين فهنــا ضــرورة استحصــال موافقــة الدولــة التــي يمــر مــن 

 خلال اقليمها الاخل المالو  .

 لى  ير ذلك .نفقال التسليم تكون على الدولة الاالبة مالم تنل الاتفاقيال ع-ـ3

 من اهم الااار القانونية المترتبة على الدولة المالو  منها التسليم هو تنفيذ التسليم . -4

وايضا يقع التزام على عاتق الدولة المالو  منها التسليم لتسليم الاشيا  المتحصلة من الجريمـة والتـي -5
 تكون بحوزة الاخل المالو  تسليمع . 

 التوصيات : 

ام تســليم المجــرمين متصــل بســيادة الــدول لــذا يجــ  علــى الــدول الالتــزام بقاعــدة تخصــيل بمــا انــع نظــ-1
التســليم وعــدم اللجــو  الــى التســليم المقنــع   خصوصــا اذا مــا ارادل بعــع الــدول طلــ  تســليم شــخل عــن 

 جريمة معينة بعد ذلك تعاقبع على جريمة مستثناة من نظام تسليم المجرمين . 

 لاستثنا ال الواردة علة قاعدة تخصيل التسليم . كذلك عدم التوسع في ا-2

عدم التوسع في السما  للدول التي يمر عهر اراضيها الاخل المالـو  بالتـدخل فـي عمليـة التسـليم  -3
 وتحيد نااق تدخلها فقط للتقكد من ن الاخل المالو  يكون من رعاياها أو لا . 

ع المسـالل السياسـية بـالالتزام الـذ، يقـع عاتقهـا يج  على الدول المالو  منها التسـليم عـدم دمـ  بعـ-4
لتنفيذ التسليم )يما اذا لم يكن هنالك مـانع للتسـليم   ذلـك ان الهـدا مـن نظـام تسـليم المجـرمين هـو يصـ  

 في صالح المجتمع الدولي  كل وهو مكافحة الجريمة وعدم افلال المجرمين من العقا  
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 قائمة المصادر 

 اولا : الكتب

قي عمر ألو خاوة. شر  الأحكام العامة لقانون العقوبال   القاهرة: دار النهضة أحمد شو  -1
 . 2113العربية  

  مكان النار وأسم 1مهدأ عدم تسليم المجرمين في الجرالم السياسية   اإلهام محمد العاقل    -2
 .1993 الناشر  ير موجودين

ة من العراق إلى الدول الأخرل في أنتون  ر ينوا   تقديم فتحي الجوار،. دليل الالبال الصادر  -3
 .2112التعاون القضالي  بغداد:

  الجز  الثاني   القاهرة   1جند، عهد الملك   الموسوعة الجنالية   اجند، عهد الملك    -4
 .1932مابعة دار الكت  المصرية   

  بغداد    1تسليم المجرمين في التاريعال العراقية والمعاهدال الدولية   اخالد أحمد الجوال    -5
 .ناروسنة لا توجد دار 

عبا  الحسني   شر  قانون أصول المحاكمال الجزالية   المجلد الثاني  بغداد : دار النار  -6
 .1972   ير موجودة

  القاهرة   دار 1تسليم المجرمين في ضل قواعد القانون الدولي   اعهد الرحمن فتحي سمحان    -7
 .2112النهضة العربية   

  القاهرة : دار النهضة العربية    1ج   النظرية العامة لتسليم المجرمين اعهد الفتا  سرا -8
1998. 

 .1995محمد القصاص   التنازل عن الحق في الاعن   القاهرة: دار النهضة العربية   عيد -9
  القاهرة : دار الفكر 1مقمون سلامة   مقمون محمد سلامة   قانون العقوبال. القسم العام   ا -11

 .1998 العربي 
 .1966  محاضرال في تسليم المجرمين   القاهرة   المابعة الفنية الحديثة   محمد الفاضل -11
  مكان النار  ير موجود : مابعة 4التعاون الدولي في مكافحة الإجرام  امحمد الفاضل   -12

 .1989خالد لن الوليد 
 ثانيا : الرسائل والأطاريح

ق   دراسة مقارنة    جامعة بغداد    لية عهد الأمير حسن جنيح   تسليم المجرمين في العرا -1
 .1975القانون 
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لحمر فافة  اجرا ال تسليم المجرمين في التاريع الجزالر،   رسالة ماجستير  جامعة  -2
 .2113وهرال الجزالر 

محمود حسن العروسي تسليم المجرمين   رسالة د توراه   جامعة فؤاد الأول    لية الحقوق    -3
 .1951صر: مابعة  وستا تسوما    م

 هاام عهد العزيز مبارك   تسليم المجرمين لين الواقع والقانون   دراسة مقارنة   جامعة  -4
 .2116لمنو)ية  ا

 ثالثا : المجلات والبحوث
عهد الرحيم صدقي   تسليم المجرمين في القانون الدولي   دراسة مقارنة للقوانين الفرنسية  -1

 .1983جلة المصرية للقانون الدولي   القاهرة   والكندية  المجلد التاسع والثلااون   الم
 

 رابعا :المصادر الاجنبية
1- Cherif Bassiouni:international extradition – u.s.law and practice  new 

york – Oceaua publications i.n.cvol 61983. 
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